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خلال كلمة الوفد الكويتي أمام لجنة السلم والأمن الدوليين في جنيڤ

الطريجي: على جميع الدول الحائزة الأسلحة النووية 
تقديم ضمانات بعدم التهديد باستخدامها

العالم اليوم ويعترفون في 
الوقت ذاته ان معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية التي 
تم إبرامها عام 1968 تعكس 
دورا مهمــا وفعالا في الدرع 
النووية والحد من انتشــار 
الســام النووي إلا ان عدم 
التقييد بالالتزامات الواردة 
فــي المعاهدة يشــكل تحديا 
خطيــرا بإمكانيــة تطبيقها 

بالكامل.
وأضاف: »ان المسؤوليات 
والمعرفة الفريدة للبرلمانيين 
تعني انه يمكن ان تلعب دورا 
رئيسيا في هذه المساعي ومن 
بين أمور أخرى يمكن مساءلة 
الحكومة وضمــان الامتثال 
للالتزامــات والمســؤوليات 
بموجب معاهدة عدم الانتشار 
وإقنــاع الحكومــات بقبول 
التزامات وآليات ومسؤوليات 
جديدة على النحو المطلوب 
وأوضــح ان الــدورة الـ 34 
التعــاون الخليجي  لمجلس 
التمهيدي  ترحب بالاتفــاق 
الذي وقعتــه مجموعة 5+1 
مع إيران باعتبــاره خطوة 
أولية نحو اتفاق شامل ودائم 
بشــأن البرنامــج النــووي 
الإيراني تنهي القلق الدولي 
والإقليمي مع التشديد على 
أهمية التنفيذ الدقيق والكامل 
الوكالة  للاتفــاق بإشــراف 

الدولية للطاقة الذرية.
ولفــت الــى ان منطقــة 
الشــرق الأوســط هــي من 
أكبر المناطق التي تثور فيها 
النزاعات والحروب وسوف 
تظل مخزونا متجددا للسلاح 
النــووي بســبب مواصلــة 
إســرائيل تطويــر ما تملكه 
من ترسانة نووية، ما يهدد 
بقوة ليس فقط السلم والامن 
بمنطقة الشرق الأوسط وإنما 

في العالم أجمع.
وأكــد علــى أن منطقــة 
الشرق الأوسط لن تنعم أبدا 
بسلام دائم وأمان ما لم يتم 
التوصل وبمساعدة جيع دول 
العالم المحبة للسلام الى حل 

يحقق الأمن والسلام.
واضاف »انه لمن الاهمية 
بمــكان دعم انشــاء منطقة 
خالية من الاسلحة النووية 
في الشــرق الأوسط كما هو 
مقتــرح مــن قبــل الأغلبية 
العظمى من دول المنطقة في 
قرارات مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة«.
وشــرح الطريجــي: »ان 
الكويــت مــن أوائــل الدول 
التــي وقعت علــى معاهدة 
الشــامل للتجارب  الحظــر 
النوويــة حيث تم المصادقة 
عليها في عام 2003 ولطالما 
ساند البرلمانيون الكويتيون 
زملائهم من برلمانيي العالم 
في جهودهم الرامية إلى دعم 
هيئة الامم المتحدة ومنظماتها 
التي تعمل من أجل الســلم 
والأمن وتخليص العالم من 

اسلحة الدمار الشامل«.
وأكد »ان الكويت بشعبها 
وممثليهــا وحكوماتهــا من 
للســام  الراعيــة  الــدول 
والرافضــة لكافــة اشــكال 
الاعتداء على حــدود الدول 
الكويت  وشعوبها وستظل 
دولة محبة للسلام وداعمة 
المتحــدة  الأمم  لقــرارات 
لاستتباب الأمن والاستقرار 

بالعالم أجمع«.
كما أوضح ضرورة قيام 
البرلمانيــن بتأييــد اعتماد 
التدابير الملموســة للقضاء 
علــى القيــود الخاطئــة او 
التي تحول دون الاستخدام 
الســلمي للطاقــة النوويــة 
المــواد والمعدات  وتصديــر 
والتكنولوجيــا إلى البلدان 
النامية للأغراض السلمية.

يذكر ان الجمعية العامة 
الدولي  البرلمانــي  للاتحــاد 
تتواصل من 16 إلى 20 مارس 
الجاري بحضور أكثر من 700 
برلماني من 141 دولة وتركز 
الديموقراطية  على قضايــا 
والأمــن والســلم العالميــن 
ومجموعة من الملفات الأخرى 
ذات الصلة بالأداء البرلماني.

والســلم الدوليــن التي تم 
تبنيها مسبقا في مؤتمرات 
ومجالــس الاتحاد البرلماني 

الدولي.
في الوقــت ذاته، أوضح 
ان برلمــان الكويت يشــجع 
كذلك البرلمانات على مراقبة 
حكوماتها بشكل مكثف حيال 
الكامــل والجــاد  التطبيــق 
للمعاهــدات الموقــع عليهــا 
بشأن حظر انتشار الأسلحة 
النوويــة. وأكــد الطريجــي 
البرلمانــات  ضــرورة حــث 
الوطنية على ممارسة الضغط 
علــى حكوماتهــا كي تنضم 
وتوقع على جميع الاتفاقيات 
والمعاهدات والصكوك الدولية 
الأخــرى الرامية الى ضمان 
عدم انتشار الأسلحة النووية.
»ان  النائــب:  وأضــاف 
مسؤولياتنا نحن البرلمانيين 
ممثلي الشــعوب لها أهمية 
قصــوى وعلينــا دور مهما 
وحيويا نحو تعزيز الاهتمام 
بقضايا الأمن والسلم الدوليين 
حتى تكون ركيزة أساسية 
في بناء الاستقرار الإقليمي 
والدولــي ما يعتبــر تمهيدا 
أساســيا لانطلاق المشاريع 
التــي تنشــدها  التنمويــة 

شعوبنا ودولنا.
البرلمانيــن  ان  وأكــد 
يدركون ان انتشار الأسلحة 
النووية والتجارب النووية 
تشــكل واحــدة مــن أخطر 
تواجــه  التــي  التحديــات 

الشــعبة  وفــد  حــث 
البرلمانيــة الكويتي الاتحاد 
الدولــي وجميع  البرلمانــي 
برلمانات العالم امس على بذل 
ما بوسعهم لضمان القضاء 
التام على الأسلحة النووية 

في العالم بأسره.
وأضــاف عضــو مجلس 
الأمــة د.عبــدالله الطريجي 
فــي كلمة الوفــد امام لجنة 
الســلم والأمن الدوليين في 
إطار أعمال الجمعية العامة 
الدولي  البرلمانــي  للاتحــاد 
»ان جميــع الــدول الحائزة 
للأســلحة النوويــة يجــب 
عليها تقديم ضمانات بعدم 
اســتخدام هــذه الأســلحة 
او التهديــد باســتخدامها«. 
وأشار الطريجي الى قرارات 
الاتحاد البرلماني الدولي في 
اجتماعاته المتتالية منذ عام 
1994 بشــأن الســلم والأمن 
ونزع الســاح وكذلك قرار 
الــذي  الاجتمــاع رقــم 120 
عقــد في أديــس أبابا في 10 
ابريل 2009 والخاص بدور 
البرلمانــات فــي تعزيز عدم 
النــووي ونــزع  الانتشــار 
السلاح وضمان تنفيذ معاهدة 
الشــامل للتجارب  الحظــر 

النووية.
كما أشــار في كلمته الى 
»الحلقــة النقاشــية حــول 
الأســلحة النووية )الطريق 
الى الصفر( التي عقدت أثناء 
الاجتماع البرلماني الدولي رقم 
125 بالعاصمة السويسرية 
برن فــي اكتوبر 2011 وقرار 
مجلس الأمن رقم 1540 لعام 
2004 بشــأن عــدم انتشــار 

أسلحة الدمار الشامل.
البرلمــان  ان  وأوضــح 
الكويتي يدعو جميع الدول 
الى مضاعفة جهودها في منع 
ومكافحة تزايد  أسلحة الدمار 

الشامل.
كما ان مجلس الأمة يحث 
وبقوة على تقديم مســاندة 
قوية وفعالة لجميع القرارات 
والتوصيات المتعلقة بالأمن 

الطريجي يلقي كلمة الكويت في اجتماع لجنة الامن والسلم الدوليين
وبجانبه مشعل العنزي من الأمانة العامة

جدد حديثه عن تعديل الدستور لزيادة النواب إلى 70 عضواً

الصانع: ما المانع من زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة
في ظل زيادة عدد السكان؟!

دشتي يدعو لإجراءات لمن يحرض على القتال في سورية

لا أتكلم من فراغ وأحاول أن 
يكون العدد كبيرا ولا يكفيني 
أن يكون العدد ثلث المجلس 
فقط، حتى نوضح الرســالة 
ونوصلها إلى صاحب القرار 
سمو الأمير بأن ممثلي الأمة 

يطالبون بهذا التعديل.
وقال الصانع: هناك صمام 
امان رســم حسب نص المادة 
174 من الدستور اذا كانت هناك 
خشية ان يفتح تعديلنا بابا 
آخــر من طلبات التعديل لأن 
هذا الامر مردود عليه في نص 
المادة بأن الوحيد الذي يملك 
حق التوقيع على التعديل هو 
سمو الامير باعتباره رئيس 
الدولــة وبالتالي ســموه هو 
صمام الامان، امــا ان يوافق 
على اي تعديل او لا يوافق على 
اعتبار ان الدستور الكويتي 
وثيقــة بين الحاكم والمحكوم 
ووجوب موافقة طرفي الوثيقة 
على التعديل وان وافق سموه 
مع ممثلــي الامة على تعديل 
الدستور فما الضير في ذلك 
ولم لا ، وان لم يوافق سموه 
فنحن نؤكد أننا لســنا ممن 
يطالب بتعديلات دستورية 
رغما عن انف اصحاب القرار 
بــل بالعكس نحــن مؤمنون 
تمامــا بالنظــام الدســتوري 
ونستمع لولي الامر وصاحب 
السمو.. ومتى ما قال سموه 
ان »التوقيت غير مناســب«، 
فسنقول كذلك لأننا نحتكم إلى 

المعارك في سورية. وأوضح 
دشــتي أن المملكــة العربيــة 
السعودية تصدت لأمر القتال 
في سورية وجرمت هذا الفعل 
بأحكام تصل لعشــرين عاما 
واليوم نحن نسمع عن سرادق 
عــزاء بالكويت ومنه فاضت 
ارواحهم هناك فحسابهم عند 
الله عز وجل ولسنا كبشر في 
معرض محاسبة أي إنسان، 
لكننــا نخشــى مــن تبعات 
هذا الأمــر علينــا كمواطنين 
كويتيــن وكمجتمــع. وبين 

الدستور الذي نص على ذلك 
وبالتالي لا مهابة من تعديل 
الدســتور بعد موافقة سمو 

الامير.
اســئلة  وفــي رد علــى 
الصحافيين قــال الصانع: لم 
اجد بوادر من الحكومة سواء 
إيجابيــة او ســلبية في هذا 
الصدد وهي ملتزمة الصمت 
وأتمنــى ان تبــدي رأيها في 
الامر، مضيفا: سأتشرف بطلب 
لقاء سمو الامير لنسمع رأيه 
ونصيحته فــي هذا الجانب، 
مشددا على اننا سنأخذ برأي 
سمو الامير وان نقلت الحكومة 
لنا رأي ســموه بشــأن عدم 
الموافقة فلا نملك إلا ســحب 
الطلب او يتم رفضه بحسب 

قوة القانون.
مختلــف،  شــأن  وفــي 
تمنــى الصانــع مــن وزيــر 
المالية ان ينهــض بواجباته 
فيمــا يخص ســوق الكويت 
للأوراق المالية مع الاخ وزير 
التجارة والصناعة، لأن صغار 
المستثمرين يتكبدون خسائر 
ليست طبيعية، ونأمل الوقوف 
علــى اســباب ذلك ســواء ما 
يتعلق بسلوكيات المضاربين 
او اداء هيئــة اســواق المــال 
وصــولا لتصحيــح اوضاع 
السوق بنفسه، والمستغرب 
ان هذا هو اداء البورصة منذ 

عام 2008.

دشتي انه ثبت لنا بالكويت 
بعد أن حشد البعض وجمع 
التبرعات والتجييش الذي قام 
به الطلقاء وهم المحرضون لم 
يستشهد منهم أحدا ولم يقتل 
بسورية لكن كثيرين من أبناء 
الكويت ثبت انهم لاقوا حتفهم 
في ســورية، داعيا الحكومة 
إلى الإسراع باتخاذ إجراءات 
لمواجهة هذه الحالة المتمثلة في 
التحريض والتجييش والحشد 
للقتال بســورية حفاظا عن 

أرواح أبنائنا وأمن بلادنا.

في ظل خشية السلطتين من 
تعديل بسيط على الدستور.
واضاف بقولــه: لا يقدح 
في هــذا التعديــل القول بأن 
ما يســتبعه تعديــل قانون 
الانتخابات، مؤكدا بقوله: نعم 
لتعديل قانون الانتخابات وما 
الضير في ذلك، فنحن نؤمن 
بالصــوت الواحــد والدوائر 
الخمس؟ مبينــا: ان الوضع 
الجديد سيؤدي لأن يمثل كل 
دائرة 14 نائبــا وهذا تعديل 
بسيط، ويجب ألا نكون بنفس 
جاهليــة قريــش »صنعــوا 
الأصنام ويخافون منها«، قائلا: 
نحن من صنعنا هذا الدستور 
ونحن من نستطيع تعديله، 
مضيفا: ما المانع في زيادة عدد 
أعضاء المجلس؟ فعدد السكان 
زاد ثلاثة أضعاف ما كان عليه 
لحظة إقرار الدستور، ونحن 
في الكويت أقل برلمان في عدد 
الأعضاء على مستوى العالم، 
وكذلــك أقــل عــدد وزراء في 
حكومات العالم »وأي عجلة 
تنميــة نتكلــم عنهــا ونحن 
نخشى تعديل الدستور لزيادة 

عدد الأعضاء؟!«.
وطلب الصانع من الحكومة 
ألا ترتعــد فرائصهــا من هذا 
التعديل، متســائلا: ما المانع 
في الا تدلي الحكومة بدلوها 

في هذا الأمر؟
وأكــد الصانع أن 18 نائبا 
وقعوا على هذا التعديل وأنا 

سمعنا عن مقتل أحد المواطنين 
الكويتيــن وتــردد انــه من 
جنسية كويتية لكن وسائل 
الإعــام أكدت أنــه أحد أبناء 
الكويت من »البدون« وبغض 
النظر عمن هــو لكن الثابت 
هو ضلوع الكويت من خلال 
تحريــض البعــض لبعــض 
أبناء الكويت على القتال في 
سورية، مشيرا الى انه سبق 
ان حذر لأكثر من مرة وحتى 
لا ندفع الثمــن غاليا ضلوع 
كثيــر مــن القياديــن بإدارة 

قــال أمــن ســر مجلــس 
الأمة يعقوب الصانع: »أعلم 
يتخوفــون  الكثيريــن  أن 
ويتوجســون مــن مســألة 
التعديل الدستوري على المادة 
80 لزيادة أعضاء مجلس الأمة 
إلى 70 نائبا، وبالتبعية زيادة 
عدد الوزراء«، مشيرا إلى أن 
خوف هؤلاء نابع من أن هذا 
التعديل سيفتح باب تعديلات 
مواد أخــرى، مضيفا بقوله: 
دائما نصطدم بكلمة »الوقت 
غير مناسب«، متسائلا: »متى 

يكون الوقت مناسبا؟«.
وبين الصانــع بقوله: قد 
أتفق مع كلمــة »الوقت غير 
مناسب« لو كان هناك اختلاف 
علــى مضمــون التعديــات 
كمطالبات الإسلاميين سابقا 
بتعديل المادة 2 من الدستور 
ومعارضة آخرين لذلك على 
اعتبــار أن هــذا ضــد دولــة 
المؤسســات ومدنيــة الدولة 
وضــد المزيد مــن الحريات، 
مستدركا: لكن التعديل اليوم 
يتكلم عن جانب أساسي ومهم 
وهــو دفــع عجلــة التنميــة 
ونحن نعلم أن كل وزير لديه 
حقيبتــان وزاريتان، واليوم 
كيف بإمــكان 46 نائبا تأمين 
النصاب لـ 18 لجنة برلمانية؟ 
إذن اليــوم نحــن نعاني من 
الــوزاري  قصــور الإنجــاز 
والنيابي وفي وقت نتشــدق 
فيه بدفع عجلة التنمية، وهذا 

النائب د.عبدالحميد  دعا 
دشــتي الحكومــة لاتخــاذ 
إجــراءات إزاء مــن يحــرض 
ويحشــد ويجيــش للقتــال 
في ســورية وهم طلاق ولم 
يستشــهد منهــم احــد وراح 
ضحية هــذا الحشــد بعض 
أبناء الكويت ممن لاقوا حتفهم 
بالقتــال الدائر في ســورية، 
مشــيرا إلى أن هــذه الأفعال 

تهدد أمنه وسلامة البلاد.
وقال دشــتي في تصريح 
صحافي يوم أمس »بالأمس 

يعقوب الصانع

د.عبدالحميد دشتي

الشــركة حاليــا؟ وما قيمة 
الاراضــي التابعة للشــركة 
بصفــة الايجــار مــن املاك 
الدولة وما مساحتها؟ وهل 
صحيح ان تلك الاراضي لم 
تدخل فــي حســاب اصول 

الشركة عند تقييمها؟
هل تم نشر اعلان رسمي 
في الصحف المحلية ووسائل 
الاعلام قبل طرح الشركة في 
المــزاد لضمان دخــول اكبر 
عــدد مــن المســتثمرين في 
المنافســة والحصــول على 

اعلى الاسعار؟
كــم عــدد المســتثمرين 
الراغبين في شــراء الشركة 

حتى الآن؟
هل صحيح ان فقط شركة 
واحدة مســجلة كراغبة في 
الشراء وما العلاقة بين هذه 
الشركة والشركة الوسيطة 

المشرفة على البيع؟
هل صحيح ان الشــركة 
الوسيطة المشرفة على البيع 

وجود متخصصين يجيدون 
التعامل مع هــذه الفئة من 
الناحية الطبية، الامر الذي 
يدفــع اوليــاء الامــور الــى 
ارسال ابنائهم خارج البلاد، 
سواء للتشخيص والعلاج 
او للدراســة  او للمتابعــة 
بالنســبة لبعــض الحالات 
القابلــة للتعليــم من ذوي 

الاعاقة.
وكذلك تفتقر الدولة الى 
مستشفيات متخصصة في 
العنايــة بمرضــى متلازمة 
الداون، ونظرا للحاجة الماسة 
لهذا النوع المتخصص من 
المستشفيات، وحيث ان اغلب 
اسر مرضى متلازمة الداون 
مــن المواطنيــن اصبحــوا 
للمستشــفيات  يلجــأون 
الخاصــة لمتابعــة حــالات 
ابنائهــم الصحيــة، والتــي 
تحتاج لعنايــة خاصة من 
اطبــاء وهيئــة تمريضيــة 
متدربة ومتخصصة للتعامل 
مع هذا النـوع من الاعـاقــة.
ونص الاقتــراح على ما 

يلي:
انشــاء مستشفى خاص 
لذوي الاعاقة الذهنية وآخر 
لذوي الاعاقة الحركية وكذلك 
مستشــفى متخصــص في 
علاج مرضى متلازمة الداون، 
وتكون هذه المستشــفيات 
مصممة وفق اعلى المعايير 
العالمية في هذا المجال وتزود 
بأحدث الاجهزة والتقنيات 

المساج حيث يتم استخدامها 
لاغــراض مشــبوهة والــى 
الــى  التنبيــه  ضــرورة 
المتســكعين فــي المناطــق 
التجاريــة والمجمعات مثل 
الســالمية وحولي والجهراء 

وسوق شرق وغيرها.
كما اشــار الى ان جرائم 
المجمعات التجارية بين فئات 
الســاح  الشــباب وحيازة 
واطــاق الاعيــرة الناريــة 
بحجة الاحتفالات بالاعراس، 
هذه تتطلب تطبيق القانون 
وتنفيذ الاحكام، كما تتطلب 
جهودا مضاعفة لرجال الامن، 
اذا اخذنــا فــي  خصوصــا 
الاعتبار حجم العمالة الوافدة 

وما ثقافتها ومنطلقاتها؟
وفي الختام شدد الجيران 
على اهميــة تنفيذ الاحكام 
وخاصــة احــكام الاعــدام 
بصورة علنية حتى تتحقق 
الحكمة فــي ردع وزجر من 
تســول لــه نفســه الاخلال 
بالامــن قال تعالــى: )ولكم 

على خلفية قتل المواطنة على يد الخادمة الإثيوبية

عبدالصمد: ما إجراءات بيع الشركة الكويتية 
لتعليم قيادة السيارات؟

الحويلة لإنشاء مستشفى خاص لذوي 
الإعاقة الذهنية وآخر للإعاقة الحركية

الجيران: تنفيذ أحكام الإعدام النهائية 
وإيقاف تراخيص العمالة المخالفة

تملك حصصا غير مباشرة 
فــي الشــركة الراغبــة فــي 

الشراء؟

والتدريبيــة  العلاجيــة 
والتأهيلية ومدعمة بالخبراء 
والمتخصصيــن مــن ذوي 
الكفــاءة العاليــة بالتعامل 
مــع كل انــواع الاعاقة وان 
تقوم وزارة الصحة بتأهيل 
الكوادر الطبيــة من جميع 
التخصصات لخدمة وتشغيل 

هذه المستشفيات.

في القصاص حياة يا أولي 
الألباب لعلكم تتقون.. البقرة 
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النائــب عدنــان  وجــه 
عبدالصمد سؤالا الى وزير 
المالية أنس الصالح جاء فيه: 
نمى إلــى علمــي ان الهيئة 
العامــة للاســتثمار بصدد 
بيع الشركة الكويتية لتعليم 
قيادة السيارات والتي تمتلك 
الدولة نســبة 98% منها في 
مزايدة علنية، وبهذا الشأن 

ارجو إفادتي بما يلي:
مــا الاجــراءات التــي تم 
اتباعها لطرح الشركة للبيع؟
كيف تم تقييم الشــركة 
والأصول التي تملكها تمهيدا 
لطرحها للبيــع؟ وما قيمة 
الشركة حسب ذلك التقييم؟ 
وما  الاسس والقواعد التي 
تم اتباعها في تقييم الشركة 

المذكورة؟
ما  قيمة الاصول والودائع 
التــي تملكهــا الشــركة في 

البنوك حاليا؟
الاراضــي  قيمــة  مــا 
التــي تملكهــا  والعقــارات 

النائــب د.محمــد  قــدم 
الحويلة اقتراحا برغبة قال 

في مقدمته:
ان رعاية الـمعاقين تشكل 
احدى اولويات الدولة التي 
ينبثق من مشروعيتها حق 
ذوي الاحتياجــات الخاصة 
فــي فــرص متكافئــة مــع 
غيرهم في جميــع مجالات 
الحياة بما يحقق لهم احترام 
الذات والاعتماد على النفس 
والعيــش بكرامــة وحرية، 
واكثر من ذلك فإن مستوى 
العنايــة والرعاية بالمعاق 
يشــكل احد اهم المقاييس 
العالمية الـتي تقاس بموجبه 
حضارات الامم ومستويات 
تطورهــا، وتشــكل الاعاقة 
بشكل عام والاعاقة الذهنية 
والحركيــة بشــكل خــاص 
وكذلك مرضى متلازمة الداون 
عبئــا ثقيلا علــى المريض 
واســرته، حيــث يحتــاج 
المصاب بها اهتماما ورعاية، 
وانه من الضروري تهـــيئة 
الـــظروف المـــائمة لهــذه 
 الفئـــة التي تجاوز عددهم

الـ 40 الف معاق في الكويت، 
لذلك لابد من نظرة حقيقية 
لهــم لأن لدينا فــي الكويت 
نقصــا كبيرا فــي العيادات 
المتخصصة في  الصحيــة 
علاج ذوي الاعاقات الذهنية 
والحركيــة، خاصــة ممــن 
يعانون من التوحد والشلل 
الدماغــي بالاضافة الى عدم 

قال النائب د.عبدالرحمن 
اللجنــة  الجيــران عضــو 
التشــريعية والقانونية ان 
حادثة قتل الخادمة الاثيوبية 
للمواطنــة جــاءت لتؤكــد 
اهمية تطوير التشــريعات 
العقوبــات،  قانــون  فــي 
واهمية تنفيذ احكام الاعدام 
النهائية الصادرة من الجهات 
القضائية مع ضرورة المضي 
قدما بايقاف تراخيص مكاتب 
العمالــة المخالفــة للقانون 
واللوائــح المنظمــة لجلــب 
العمالــة ومحاســبة تجــار 
الاقامات غير العابئين بقضايا 
امــن المجتمع اللاهثين وراء 
التكسب المادي بغض النظر 
عن هــذه الجرائــم المروعة 
للبلاد ولا البحث في اسبابها 

وعلاجها.
ودعــا الجيــران وزارة 
الــى المســارعة  الشــؤون 
بتطبيق القانون ومحاسبة 
المخالفين، خصوصا العاملين 
في صالونــات التجميل او 

عدنان عبدالصمد

د.محمد الحويلة

د.عبدالرحمن الجيران

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى 
رئيس مجلس النواب في ايرلندا سيان باريت ورئيس 

مجلس الشيوخ بادي بورك وذلك بمناسبة العيد الوطني 
لبلديهما.

الغانم هنأ نظيريه
في إيرلندا بـ»العيد الوطني«

مرزوق الغانم

منطقة الشرق 
الأوسط لن تنعم 
أبدا بسلام دائم 
وأمان ما لم يتم 

التوصل وبمساعدة 
جميع دول العالم 

إلى حل يحقق 
الأمن والسلام


